الملتقى الدولي :استراتيجيات الحكومات في القضاء على البطالة وتحقيق التنمية المستدامة
المحور الثالث:    التنمية المستدامة ومشكلة البطالة

عنوان المداخلة:  حوكمة النفقات الجبائية لتمويل التنمية المستدامة وتحقيق العمل المستدام-حالة بالجزائر.
                             * الأستاذ: العياشي  عجلان *جامعة المسيلة - FR .ADJLANEL@ YAHOO
ملخص المداخلة:
تتبني المداخلة تقديم  مقاربة ميدانية لحوكمة وترشيد النفقات الجبائية  المحفزة والمشجعة للاستثمار على مختلف مستوياته وأصنافه (وطني أو خارجي ،عمومي أو خاص، محلي أو إقليمي أو دولي) باعتبارها أموال عامة في المصدر والمصب لتمويل التنمية للأجيال الحالية ودون هدر حقوق الأجيال القادمة و لا يتم ذلك إلا من مدخل الحكم الراشد كأساس للتنمية المستدامة وجوهره في مداخلة الباحث تعتمد على مدى تحقيق الإنصاف الجبائي بكل أبعاده وأهدافه المرتبطة بالحكم الراشد ومعالجة الفساد الاقتصادي في جوانب عديدة منها حوكمة النفقات الجبائية وتعزيز قدرات تمويل التنمية المستدامة واستيعاب الأنشطة غير الرسمية  وإظهارها والإفصاح عنها  بما يكشف حقيقة فرص العمل المتاحة المواكبة للنمو الاقتصادي وتحقيق العمل المستدام  القائم والمستقبلي ونوعيته في إطار منظومة قانونية سيادية راشدة تدمج احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية و ترتكز على قواعد منصفة ومشجعة لحجم العمالة وصياغة سياسات العمل وظروف العمل المأمولة والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل السليمة لتحقيق العيش الكريم المستدام  في طار المنظومة المجتمعية الراشدة المبنية على أسس المنافسة الشفافة العادلة بين شباب الأمة و اطارتها بما يضمن استمرار النفقات الجبائية وديمومتها وتجويد تأثيرها  على مختلف   جوانب التنمية المجتمعية

تمهيد:

إن استقراء الفكر الاقتصادي بمراحله المختلفة، عن الدور الاقتصادي للدولة، وبغض النظر عن المقاربات المختلفة، باختلاف المداخل التي تناولت بها المدارس الفكرية الاقتصادية لهذه القضية، فإن إظهار دور السيادة المجتمعية من خلال إقامة العدالة ، وحفظ وضمان الأمن الاجتماعي، وجباية الضرائب والرسوم، وتوزيع الدخل الوطني لمحاربة الفقر والتخفيف من حدته، كانت ولا تزال من الأدوار الأساسية المبررة لقيام الدولة، حتى وان اعتبرت الدولة عون اقتصادي عام، اختلفت حوله أو تقاربت ،المدارس الاقتصادية عبر الحقب التاريخية إلى وقتنا الحاضر، ورغم تداعيات التغيرات المختلفة للعلاقات الاقتصادية الدولية وتأثير العولمة على الدور الجديد للدولة فإن مهمة ضمان الحد الأدنى من العيش الكريم اللائق، وتأسيس آليات الإنصاف الاجتماعي والسعي لتحسين ظروف العمل بضمانات الشفافية وفعالية الرقابة السيادية على الإنفاق العام بشكله المباشر أو بترشيد و حوكمة النفقات الجبائية الداعمة والمحفزة لتمويل الاستثمار الخاص بكل أشكاله وأصنافه ومستوياته، (الوطنية أو الخارجية، العمومية أو الخاصة، المحلية أو الدولية) اعتبرت من المهام الأساسية للدور الرقابي السيادي للدولة في الوقت الحاضر،إن النفقات الجبائية والإنفاق العام ،هي أمولا عامة في المصدر والمصب، لابد أن تكون لها الحماية الأساسية من أجل خدمة المجتمع بكل عدالة وإنصاف، ولا يضمن ذلك إلا مدخل الحكم الراشد كأساس لتمويل التنمية المستدامة،و للتنويع الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، فالفساد الاقتصادي بكل أشكاله الظاهرة والخفية، ومنها "الأنشطة الخفية وغير المشروعة والجريمة المنظمة وتبييض الأموال" كل ذلك من أهم عوائق التنمية المستدامة ومن تحديات العدالة الاجتماعية ومن مغيبات الإنصاف الجبائي الذي يهدف إلى ترشيد النفقات العامة الجبائية والعادية لتعزيز قدرات تمويل التنمية المستدامة واستيعاب الأنشطة غير الرسمية وإظهارها والإفصاح عنها بما يكشف حقيقة فرص العمل المتاحة المواكبة للنمو الاقتصادي على مستوى المناطق السكانية (محلية أو جهوية أو وطنية)، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يحقق العمل المستدام والمتواصل والمستقبلي في إطار الشفافية الاجتماعية، وضمن المنظومة القانونية السيادية الراشدة التي تدمج احتياجات الأجيال الحالية ولا تهدر حق الأجيال المستقبلية وترتكز على قواعد منصفة ومشجعة لحجم العمالة، وترسم سياسات العمل المأمولة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كآليات للحماية الاجتماعية وعلاقات العمل السليمة لتحقيق العمل الكريم المستدام، المبني على أسس المنافسة الشريفة الشفافة العادلة بين أفراد المجتمع وعلى رأسهم شباب الأمة وإطاراتها وكفاءاتها بما يضمن استمرار المال العام وديمومة النفقات الجبائية وتجويد آثارها على مختلف جوانب التنمية الشاملة المستدامة ويسعى الباحث في هذه الورقة المعالجة الإشكالية البحثية من خلال التساؤل الرئيسي التالي:
إلى أي مدى يساهم ترشيد وحوكمة النفقات الجبائية في تمويل التنمية المستدامة وتحقيق العمل المستدام بالإسقاط على حالة الجزائر؟
ولتفصيل ذلك نتناول المحاور التالية:
أولا: الإطار المفاهيمي لحوكمة النفقات الجبائية لتمويل الأنشطة الاقتصادية.
ثانيا: آليات ترشيد النفقات الجبائية لتحقيق العمل المستدام
ثالثا: تحليل وتقييم تجربة النفقات الجبائية في المنظومة الجبائية الجزائرية بمنظور الحكم الراشد  .
أولا: الإطار المفاهيمي ومبادئ حوكمة النفقات الجبائية لتمويل الأنشطة الاقتصادية.
يحاول الباحث في هذا المحور ضبط المفاهيم والمبادئ لموضوع الورقة البحثية من خلال النقاط التالية:
أ)- المفاهيم:
1- الحوكمة (Good Governance) (Gouvernance) :
استخدم البعض ترجمة الحاكمية والحكمانية والمحكومية والحكامة للتعبير عن مفهوم (Governance) فإن ترجمة المفهوم بالحوكمة يبرز وكأنه الأكثر قبولا في سياق الاجتهاد ومن دون تبيين رسمي في الترجمة التي أقرها مجمع اللغة العربية بالقاهرة وتعبر بشكل دقيق عن دلالة المصطلح وتبدو أمينة للروح الوزنية والعرفية واللغوية العربية.
 وقد عرفت الحوكمة أيضا "بأنها المساعي الرامية لترقية الحكم والثقافة وجهود مكافحة الفساد وتقديم المساعدات الفنية اللازمة لإصلاح وتحديث الإدارة المالية العامة وتعزيز مكافحة غسيل الأموال"
 والحكم الراشد "هو المرادف الحقيقي للإصلاح العميق للدولة ودورها ووظائفها فهو السبيل الثالث في تنسيق المبادلات عبر السوق والتنسيق الحكومي"
 وأما الترجمة العلمية المتفق عليها لمصطلح الحوكمة فهي: "أسلوب ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة"
 ونظرا للمداخل العديدة لاستخدام هذا المصطلح في السنوات الأخيرة فإننا نضيف تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE "الحوكمة هي نظام يتم بواسطته توجيه منظمات الأعمال والرقابة عليها حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات. 
 وعرفتها أيضا مؤسسة التمويل الدولية "الحوكمة هي النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها"
 ويخلص الباحث لضبط مفهوم الحوكمة في هذه الورقة بأنها مجموعة القيم الفاعلة والهادفة للإصلاح الكلي الشامل والمتواصل في ظل الرقابة السيادية لدولة التنمية الشاملة المستدامة بما يحقق أفضل الأهداف المجتمعية.
2-النفقات العمومية: وقد خلص الباحث لتقديم مفهوم شامل للنفقات العمومية من خلال تدريسه لمقياس المالية العامة واطلاعه على التعاريف العديدة لهذا المصطلح وبالتركيز على الدلالات الرسمية في المالية العامة الجزائرية بأنها "الاعتمادات المالية النهائية المخصصة من المال العام لسد نفقة عامة محددة لتحقيق نفع عام في سنة معينة
 ويشير حجم النفقات العامة على مقدار الحاجات العامة التي تقوم الدولة بإشباعها، فكلما زادت النفقات العامة كلما أدى ذلك بافتراض غياب الفساد الإداري والاقتصادي، إلى إشباع أفضل وأكثر لحاجات أفراد المجتمع وإلى فعاليه أكبر للدولة فالنفقات العمومية هي وسيلة في يد الدولة لتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها بما يؤثر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية"
 ولأهمية النفقات العمومية إعتبرت كمعيار موضوعي لقياس حجم تدخل الدولة في الإقتصاد من خلال مؤشر نسبة الأنفاق العام وقد شكل خلال الفترة ( 1995-2000 ) معدل 31% بالجزائر
 وتطور هذا المعدل بمتوسط تجاوز 50% خلال الفترة 2001 إلى 2011). 

3- النفقات الجبائية: للإحاطة بالمعنى الكامل لهذا المفهوم نقدم التفصيل التالي 
3-1- تعريف الجباية:هي مشتق إقتصادي هام يعكس الهيكل الإقتصادي والإجتماعي لتطور المجتمع لكونها أداة مالية وتدخلية لها أثرها المتعددة على المستوى الكلي أو الجزئي
 ومن أفضل ما كتب على الجباية وتاريخها تلك المقولة التي تكتب بماء  الذهب للفيلسوف " لوفنمبرغر" عند قوله " إن تاريخ الضريبة يعكس تاريخ الحضارة ويترجم البيانات الإجتماعية والتقلبات الظرفية الإقتصادية..." وتجدر الإشارة إلى فضل الضريبة على تطور المؤسسات الديمقراطية والنيابية".
 فليس هناك من ينكر أن إلزامية الضريبة قد لعبت الدور الرئيسي في إنشاء وتدعيم المؤسسات الديمقراطية والنيابية الممثلة للشعب كما لا ينكر كون تطبيق فكرة المساواة أمام الضريبة قد أدت إلى تطبيق مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون.
 فالجباية هي ذلك الرباط المادي الذي يربط الفرد بحكومته وببقية أفردا المجتمع وهي في نفس الوقت تشكل أداة سياسية فعالة سواء في المجال المالي أو الإقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي خاصة وأن جميع الأنظمة الجبائية تخضع للفلسفة الإجتماعية للعصر الذي تسود فيه. 

3-2- النفقات الجبائية " أو الإنفاق الضريبي "هي عبارة عن تخفيضات تمس المعايير الجبائية النمطية مثل " التخفيضات الضريبية، القرض الضريبي، التخفيضات الخاصة بالمعدلات، تأجيل مواعيد الدفع، الإعفات الضريبية و الإمتيازات شبه الجبائية المتعلقة بالمساهمات الإجتماعية للعامل ولرب العمل، ضمانات وتسهيلات المنازعات الجبائية"

4- تمويل التنمية:يقصد به "عمليات البحث وتوفير الإحتياجات الضرورية من الأموال بكافة أشكالها"العقارية أو المنقولة" وفي الوقت المناسب لعملية التنمية "
. ولأن توفر تمويل أو عدمه يمنح فرصا أو يعتبر مشكلا وعائقا من المعوقات الأساسية الهامة التي تواجه عملية التنمية خاصة في البلدان التي تعاني قصور في نظامها المالي والمصرفي والمرتبط بقصور المدخرات المحلية وقلة و إنعدام الإستثمارات الأجنبية وتشير عمليات البحث إلى الصعوبات التالية* ندرة رأس المال المحلي وعدم قدرته على تلبية العملية التنموية* قلة المدخرات المحلية المرتبطة بضعف القدرة الشرائية *غياب الإدخار الفردي أو المؤسسي أو العام"

5- التنمية الشاملة المستدامة:تعددت المقاربات والمداخل التي تناولت تعريف التنمية المستدامة فهناك أكثر من ستين (60) تعريف لهذا النوع من التنمية حسب [ kazlwsqi and hill 1998/p6 ]، ولأن "الفهم الدقيق لمصطلح التنمية الشاملة المستدامة بكافة جوانبها وأبعادها يعد مقدمة أساسية لوضع السياسات الملائمة وتوجيه التحولات توجيها صحيحا خاصة في البلدان التي تعاني من تطور الأزمات المجتمعية"
، ولأن إشكالية الآليات المتعددة اللازمة لضمان العدالة بين الأجيال في توزيع منافع الموارد وتكاليف التحولات الاجتماعية والمسؤوليات المختلفة عن حدود الاستدامة بجوانبها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية تقتضي ارتباط التنمية الشاملة بالاستدامة مما يؤكد على أن عملية "التنمية: هي عملية تغيير شاملة في إطار نموذج تنموي يحقق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والبيئية التي تضمن تطور الكفاءة الاستخدامية للموارد وتزايد المقدرة الانجازية في تلبية الإحتياجات الحالية والمستقبلية وما يترتب على ذلك من تغيرات جوهرية على المستويات المتعددة القطاعية و الزمانية المحلية والدولية وما يتعلق بها من استقلال وسيادة واستمرارية لمكوناتها في إطار مبادئ الحكم الراشد والتي تؤدي جميعها إلى نمو اقتصادي مستدام يساهم في المستوى المحلي و الاقليمي والدولي في تقليص أعداد الفقراء باستمرار وتخفض هوة عدم المساواة التي ازدادت اتساعا حيث يساوي متوسط الدخل بأعلى الدول 37 مرة متوسطة في أفقر البلدان"

6- العمل المستدام: من منظور الفكر الإسلامي وأدبياته يوجد سبق في الإشارة للعمل المستدام بما يمكن أن يجعل منه مدخلا أو مقاربة تعريفية فقد جاء في الحديث الشريف الذي روته عائشة –رضي الته عنها -أن النبي –صلعم-قال: "أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل"
 ومن وثائق مكتب العمل الدولي نجد في مقدمتها إشارة لمحتوى العمل المستدام بنصها "لم يعد في الإمكان التصدي للنمو الاقتصادي واستحداث العمالة والحد من الفقر دون أخذ الشواغل البيئية بعين الاعتبار ويتضح بشكل متزايد أن التدهور البيئي يرتبط بكل من الفقر وأنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة وترتبط هذه الأنماط بدورها باستدامة العمالة القائمة والمستقبلية ونوعيتها، ولا يمكن إحراز الهدف المحوري لبرنامج العمالة العالمي المتمثل في تعزيز حجم العمالة ونوعيتها بشكل مستدام إلا من خلال إدماج احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
 فالتنمية المستدامة تشمل من منظور عالم العمل حجم العمالة ونوعية بيئة العمل المأمولة والحماية الاجتماعية وعلاقات العمل السليمة واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية."ويستخدم مفهوم العمل المستدام من قبل آخرين كتعبير بديل للعمالة والعمل المستدامين في الإقتصادات المنظمة وغير المنظمة بالتركيز على قدرة الشخص على الحفاظ على قدراته ومصادر قوته وتعزيزها في الحاضر والمستقبل دون الإضرار بالموارد الطبيعية"
 والعمل المستدام وفقا لهذا المنظور يهدف إلى التشغيل الكامل والدائم لأن تعويض البطالين يعتبر نفقات عامة يتحمل تكاليفها المجتمع وهي تحد من إمكانية النمو الإقتصادي. ولأن التشغيل الكامل في ظل العمل المستدام  ينصرف إلى الاستعمال الكامل لكل عوامل الإنتاج والتي منها العمل الذي يخص فئة السكان النشطين الذين ينقسمون إلى عاملين وإلى عاطلين أو مصابون بالبطالة.  
7- البطالة "العاطل عن العمل": تم ضبط هذا المفهوم من طرف مكتب العمل الدولي بالتعريف التالي: "البطال أو العاطل كل من هو قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى الأجر السائد ولكن بدون جدوى" ولذلك وضع مؤشر لقياس معدل البطالة بأنه "معدل البطالة = عدد العاطلين/ مجموع السكان النشطين. وعلى الرغم من التحفظات التي تؤخذ عن معدل البطالة وفقا للتعريف السابق نظرا للمغالات في تقدير عدد العاطلين "البطالين، وللصعوبات التي تواجه التأكيد من صحة ما يدعيه العاطلين من حيث مدى جديتهم في العمل وتأثير درجة التشاؤم و الاحباط في التوقف عن البحث عن كل فرص العمل وعدم تجانس فئات العاطلين عن العمل من حيث الجنس أو من حيث السن أو من حيث التأهيل أو من حيث المكان والمواسم، مما يعطي نتائج غير موضوعية عن المعدل الإجمالي للبطالة. 
 ومن جهة أخرى فإن أهم معوقات الشفافية في تحديد حجم البطالة للفئة الناشطين من السكان هو انعدام شفافية الأنشطة ومدى إمكانية تحديد الأنشطة الرسمية وغير الرسمية ، إن مفهوم البطالة وفقا للدراسات الاقتصادية للمدارس الفكرية المختلفة أمكن ذكر بعض أنواعها ومنها: البطالة الهيكلية، البطالة الدورية، البطالة الاحتكاكية
 البطالة السافرة ،البطالة المقنعة، البطالة الإجبارية، البطالة التكنولوجية" ان المدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة قد قدمت عديد النظريات في تناولها لمشكلة البطالة فالمدرسة الكلاسيكية جعلت العمل عنصر من عناصر الإنتاج يخضع لشروط المنافسة الكاملة وفقا لأفكار:" SEY، أن العرض يخلق الطلب المساوي له وبالتالي فإن عرض قوة العمل لابد أن يقابله بطلب مساوي وفقا للتوازن في سوق المنافسة". وقدمت المدرسة الكنزية "النظرية العاملة للفائدة والأجر والتشغيل" مشكلة البطالة بالاعتماد على أن الأجور الحقيقية هي المتغير الوحيد الذي يتحدد به عرض العمل واعتمدت المدرسة الماركسية على إظهار الاغتراب في العمل لمزيد من تعظيم أرباح الرأسمالية واستغلال فوائد القيم وأما النظريات الحديثة فترتكز على البحث عن العمل وعن مدى توفر المعلومات والمعرفة وغيرها.
8- التنويع الاقتصادي: يقصد به عملية تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية "السلعية والخدمية" في الناتج المحلي الإجمالي بما يخلص الاقتصاد من مخاطر الاعتماد على مادة أولية أو سلعة واحدة رئيسية "زراعية كانت أم استخراجية"
 كما يقصد بالتنويع الإقتصادي زيادة توسيع عدد المنتجات أو السلع الأولية والمواد المصنعة التي يتعلق بها دخل البلد فمشاكل وأهداف التنويع هي مشاكل وأهداف التنمية التي تعني تحقيق الإكتفاء الذاتي التام و تشغيل اليد العاملة والعمل على استقرارها وزيادتها"
 ومن الإشارات القوية لمفهوم التنوع الإقتصادي في ظل التنمية المستدامة هو تنويع القوى العاملة المؤهلة والمدربة المبدعة للمنتجات والخدمات بما يخلق فرص العمل وإستدامتها ولا شك أن ذلك يرتبط بمدخالات إقتصاد المعرفة ودرجة الترابط بين قطاع التعليم العالي بكل مستوياته وطموحات أفراد المجتمع يعبر عنها بالسياسة الإقتصادية و الإجتماعية المنتهجة.
9-الفساد الإقتصادي والمالي: يمكن تفصيل هذا المفهوم إلى:
9 ـ 1 الفساد المالي العام: هو الاستغلال السيئ للوظيفة العامة أو الرسمية من أجل تحقيق المصلحة الخاصة"
 وهناك نوعان من الفساد،( الفساد الصغير والفساد الكبير) فالفساد الصغير هو وضع اليد على المال العام والحصول على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي وفي القطاع أعمال العام والخاص أما الفساد الكبير فهو مرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات وتجارة السلاح والحصول على توكيلات تجارية للشركات الدولية متعددة الجنسيات

9-2- الفساد الإقتصادي: و هو موضوع واسع ومعقد من الصعب تحديده يظهر بأشكال وصور مختلفة مثل الاقتصاد الموازي، تبييض الأموال القذرة، الجنات الضريبية، التهرب الضريبي..." 

9-3- الجريمة الاقتصادية: من المدخل القانوني هي "كل عمل أو امتناع عن العمل يأتيه الإنسان أولا يأتيه بهدف الإضرار بمصالح الدولة الاقتصادية ويكون له أثر سلبي على الاقتصاد الوطني "القومي" الإجمالي يتفاوت بحسب درجة خطورة العمل أو الامتناع عن العمل المذكورين أعلاه"

9-4- الاقتصاد الأسود: هو الأنشطة التي تنتج عنها معاملات مالية بين الأفراد والتي تتم في مامن بعيد عن السلطات وخاصة السلطات الضريبية وذلك بغرض التهرب من دفع الضريبة أو بغرض البعد عن أعين القانون نظرا لعدم مشروعيتها

9-5- الاقتصاد الخفي: تتعد المقاصد لهذا المفهوم ومنها "الاقتصاد الغير رسمي أو اقتصاد الظل أو الاقتصاد الموازي وكل هذه المفاهيم ترتبط بعدم خضوعها للرقابة الحكومية ولا تدخل مدخلاتها ومخرجاتها في الحسابات الوطنية ولا تعترف بالتشريعات والقوانين المنظمة الصادرة عن السلطة والاقتصاد الخفي لا يشمل الأنشطة غير المشروعة اجتماعيا فقط بل يشمل أيضا أشكال الدخل غير المصرح بها حتى وان كانت مشروعة اجتماعيا ولذلك يتساوى الاقتصاد الخفي مع الاقتصاد الأسود إذا كان النشاط الممارس غير مشروع اجتماعيا مثل "تجارة الأسلحة، المخدرات، النصب والاحتيال، التزوير، السرقة، الرق، تجارة الجنس، الرشوة...".وأما إذا تعلق بأنشطة غير مصرح بها وغير مرخصة من السلطات ولكنها مشروعة اجتماعيا مثل: "العمل في البيوت والورش الغير مصرح بها والدروس الخصوصية...الخ، فيسمى بالاقتصاد الغير رسمي و حسب الخبير (V.Tanzi) (1982) فإن الاقتصاد الخفي ينصرف إلى كافة الدخول التي لا يتم الكشف عنها للسلطات الضريبية"
 
10- الإنصاف الجبائي: (عدالة النظام الجبائي)
يتبادر للذهن بشكل طبيعي وبسيط أن مفهوم الإنصاف الجبائي ينصرف إلى تحقيق عدالة النظام الجبائي ككل بمفهومه الواسع "من إجراءات جبائية وهيكل جبائي وإدارة جبائية وفلسفة السياسة الجبائية المطبقة في مجتمع معين وفي وقت معين والخلاف الفقهي والعملي الذي يثار في تحديد وضبط هذا المفهوم إنما يتعلق بالحدود الموضوعية والذاتية لمفهوم العدالة في حد ذاتها حيث بقي مفهوم العدالة الضريبية يشوبه الغموض رغم عديد المحاولات للتحليل الاقتصادي البحت لكونها معيار ذاتي وغامض ونسبي وقابل للتغيير والتعديل وفقا لآراء المحلل ولزمانه ومكانه الذي يكتب فيه ومدى خبرته بالجباية وعلاقته الميدانية بها لذلك فتعريف العدالة بصفة عامة والعدالة الضريبية بصفة خاصة يعتريها من الصعاب ما يعتري أي محاولة لتعريف الحق أو الخير أو الجمال"
، وبالرغم من ذلك فإن الإنصاف الجبائي الذي يرتكز على العدالة كمبدأ من المبادئ الأساسية للضريبة من جهة ومن جهة أخرى هي في نفس الوقت أداة سيادية لتحقيق العدالة الاجتماعية ليس في توزيع الدخل والثروة فقط وإنما في عدالة توزيع الأنشطة وتحفيزها وتشجيع وضمان ديمومتها للأجيال اللاحقة.
ب) المبادئ: تستند حوكمة النفقات الجبائية للمبادئ الحكم الراشد النظام الجبائي الراشد وفقا للتفصيل أدناه.
1- مبادئ الحكم الراشد: حيث أن تفحص دراسات المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي خاصة عن الحكم الجيد والراشد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيانجدها تستند إلى معيارين هما التضمينية والمساءلة  -
فالمعيار الأول تضمن مجموعة المبادئ التالية " حكم القانون والمساواة في المعاملة والمشاركة وتأمين فرص متساوية من الخدمات التي توفرها الدولة،أما المعيار الثاني فيتضمن التمثيل والمشاركة والتنافسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشفافة والمساءلة والجماعية
 وقد ركزت الدراسات في السنوات الحالية على العلاقة بين مكافحة الفساد كأبرز معوقات النمو والتنمية المستدامة والتخلف وازدياد الفقر والعشوائيات وارتفاع معدلات البطالة والأضرار البيئية.
2- مبادئ حوكمة النفقات الجبائية:إن حوكمة النظام الجبائي وترشيد تطبيقاته ومنها النفقات الجبائية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمبادئ الترشيدية المتفق عليها في غالب الدراسات الحديثة لتطبيق مدخل الحكم الراشد ذلك أن النظام الجبائي الراشد ينطلق من مبادئ العدالة والوضوح "الشفافية" واليقين "إمكانية الفحص والمحاسبة" والملاءمة "أي التشاركية الإيجابية" والتزامنية " أي تحديد وضبط المواعيد في التأسيس والتحصيل والاعفاء والفصل في المنازعات الجبائية" بالاستناد إلى منظومة محاسبية كل ذلك يوفر ركائز أساسية لتجويد الأداء وضمان الإنصاف الجبائي على مستوى المكلف وعلى مستوى الأنشطة وعلى مستوى الجهات والقطاعات وعلى مستوى الأجيال الحالية والمستقبلية
.
ثانيا: آليات ترشيد النفقات الجبائية لتحقيق العمل المستدام
في هذا المحور يسعى الباحث إلى إظهار جملة آليات الترشيد للنفقات الجبائية المستندة إلى معيار الحكم الراشد وأدوات تحقيقها للعمل المستدام في ظل تمويل التنمية الشاملة المستدامة في وفقا لمحتوى المفاهيم التي قدمها بالمحور الأول ومن هذه الآليات ما يلي:
1) آليات تعزيز قدرات تمويل التنمية المستدامة: أن تمويل التنمية يوضع ضمن لوحة القيادة الإستراتيجية الأساسية في الخطط المجتمعية لكونه من المحددات الأساسية لعملية التنمية وتحقيق حاجيات المجتمع فهو إذا توفر كان دافع وإذا قل أو ضعف كان عائقا لعملية التمويل وحوكمة هذه الآلية تستند إلى مايلي:
1- الالتزام بالمساءلة الجبائية وتكثيف الرقابة الجبائية على مصادر التمويل: وذلك على المستويات التالية:
1-1- على مستوى المصادر الداخلية: المصادر الداخلية لتمويل التنمية هي المصادر الادخارية الجبائية والمدخرات العائلية ومدخرات قطاع الأعمال و فائض المشاريع و حصيلة التجارة الخارجية والبطالة المقنعة( والتي يقصد بها الزيادة في قوة العمل عن حاجة مستوى التشغيل) وهي تمثل "ادخار كامنا في استهلاك قوة العمل الفائضة دون إنتاج مقابل مما يترتب عنه انخفاض في مستوى الإنتاجية، كما أن استخدام البطالة المقنعة في المجال التمويلي عن طريق توجيه الفائض في الأيدي العاملة من الجهاز الإداري إلى الجهاز الإنتاجي يمثل مصدرا حقيقيا للتكوين الرأسمالي ودون تكاليف"
. ويستند  في هذه المسائلة الى قانون الإجراءات الجبائية وما يوفره من جملة قواعد وآليات للرقابة حيث ينص "تراقب الإدارة الجبائية التصريحات والأعمال المستعملة لتحديد كل ضريبة أو حق أو رسم أو إتاوة كما يمكن أن تمارس حق الرقابة على المؤسسات والهيئات التي ليست لها صفة التاجر والتي تدفع أجورا أو مرتبات "العمالة" مهما كانت طبيعتها ويتعين على المؤسسات والهيئات المعنية أن تقدم للإدارة الجبائية بناء على طلبها الدفاتر والوثائق المحاسبية التي تتوفر عليها..." 
، إن النفقات الجبائية بوصفها إسقاط لحق الدولة ومساس بالمعايير النمطية للأنظمة الجبائية وتكلفة تتحملها خزينة الدولة يجب أن ترشد أثارها التحفيزية والتشجيعية للأنشطة الداخلية بما يصحح العلاقة العضوية الارتباطية بين الادخار والاستثمار بكون الأول يظهر في تعزيز قدرات التمويل ويظهر الثاني في  سد حاجيات المجتمع و في خلق فرص العمل وضمان ديمومتها في إطار التنمية الشاملة المستدامة.
1-2-على مستوى المصادر الخارجية: إن الصراع الدولي الضاري لجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمعونات وأشكال المساعدات يرتبط بالنفقات الجبائية المعبر عنها بالحوافز الاستثمارية ومدى جاذبيتها للاستثمار لإنشاء المشاريع أو الاستغلال الجيد للمواد الأولية وكل ذلك يدفع إلى خلق مناصب العمل وإنشاء علاقات تكاملية مترابطة تؤدي بدورها إلى سلسلة مستمرة ومتواصل من الأعمال الموسعة للعمالة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وفقا للنهج الاقتصادي المجتمعي بما يعالج إشكالية البطالة ويوفر حلول دائمة لاختلالات سوق العمل.
3.1. على مستوى العون الاقتصادي "المؤسسة":إن النفقات الجبائية تعزز القدرات التمويلية للمؤسسة فبتفحص المنظومة الجبائية الجزائرية يمكن ذكر أشكال النفقات الجبائية الممنوحة لتشجيع الإستثمار والتشغيل.
* منح إعفاءات جبائية (( ضريبية وجمركية )) كالتسهيلات المرتبطة بالواردات كالأصول الرأسمالية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وجذب الدراسات التقنية والخبرات والكفاءات المتخصصة في الميادين الإقتصادية و الإجتماعية 
* إعفاء المشاريع الإستثمارية من مختلف أنواع الجباية قبل وبعد انطلاق مرحلة التشغيل لمدة زمنية محددة.
* تخفيض الحقوق والرسوم المتعلقة باستغلال المرافق العامة.* إعفاء الصادرات الموجهة للمشاريع القائمة في المناطق الحرة أو المناطق التي يجب ترقيتها * إعفاء الشركات البورصة والشركات المخاطرة .* الإعفاءات شبه جبائية المتعلقة بالتشغيل وفتح مناصب العمل الدائمة أو المؤقتة وتشغيل أصحاب الشهادات.* تسهيلات مالية ومحاسبة في إطار عقد الإيجار التمويلي أو إستخدام صيغة الإهتلاك المتسارع.* الإستفادة من القرض الضريبي للشركة الأم وفروعها.* الإستفادة من خصم الرسوم على المشتريات شهريا أو في نفس الشهر خاصة إذا تعلق الأمر بالأصول الإستثمارية.* تسهيل إجراءات إسترجاع مبالغ القرض المتعلقة بالرسوم على المشتريات (TVA/A) في شكله النقدي إذا كان مبلغ القرض الضريبي يمثل أموال مجمد تحتاجها المؤسسة.. *ترحيل الخسائر للسنوات اللاحقة (إلى غاية السنة الخامسة) *التخفيضات شبه الجبائية Para fiscale لأعباء رب العمل وحقوق التأمين الاجتماعي كل ذلك من روافد تعزيز قدرات التمويل وبالتالي تحفيز الاستثمار وهو ما ينعكس على ديمومة العمل المستدام.
2) آلية إدماج الأنشطة والخدمات المحلية والوطنية في دور الاقتصاد الدولي والأسواق الدولية: ومنها
1- التشاركية والاتصال الفاعل: إن القدرة على التواصل الاقتصادي والمعرفي وغيره توفره المنظومة الجبائية ليس على مستوى جذب الاستثمار المحلي أو الأجنبي بل من خلال اقتحام السوق الدولية فإعفاء الصادرات من الرسوم الجمركية والرسوم على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات إنما هو في جوهره إدماج لقيمة العمل المحلي في النطاق الدولي ولا غرابة أن اعتماد الرسم على القيمة المضافة أصبح لغة جبائية عالمية تتيح التواصل والتفاعل مع بقية المحيط الدولي بما يحقق حاجيات المجتمع السلعية والخدمية والبيئية والتكنولوجية ويرفع من قدرات العمالة ويضمن احترافيتها وديمومتها.
2- الانضمام للمنظمات الدولية والاتحادات الاقتصادية الجهوية: منه خلال القدرةعلى الاستفادة من سياسات واستشارات( البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة OMC والانضمام للاتحاد الأوربي أو غيره من الاتحادات الدولية ) وكل ذلك يعتمد أساسا وقبل كل شيء على الاتفاقات والمعاهدات الجبائية الدولية.*التنسيق الجبائي "الضريبي والجمركي الدولي".* تبني المعايير المحاسبية الدولية.*تحديد الميزات التنافسية لبعض السلع والخدمات مما يوسع من قدراتها في خلق العمل المستدام.
ج) آلية التنسيق القانوني في محاربة الفساد الاقتصادي بكل أشكاله:
وهذه الآلية مهمة جدا في تعزيز التنمية المستدامة وضمان العمل المستدام حيث أن المنظومة الجبائية قد أعطيت وسائل قانونية دولية لحوكمة الأعمال والنشاطات وإظهارها بكل شفافية ووضوح من خلال:
1-التنسيق في مجال مكافحة الفساد.
2-التنسيق في مجال محاربة تبييض الأموال القذرة وتمويل الإرهاب بالسلاح أو الفدية.
3-التنسيق في مجال محاربة التهرب الضريبي كأحد مظاهر الفساد الاقتصادي.
4-تحديد آليات الهجرة البشرية غير الشرعية ومعالجة أسبابها ومنها البطالة والفقر وغياب الحكم الراشد.
5-كشف الجنات الضريبية وإلغاء السرية المصرفية التي مثلت ثقوب سوداء في قطاع المال والأعمال وأهدرت قدرات الأمم والدول وعطلت الموارد الجبائية وقلصت المال العام وقوضت عالم الشغل والعمل من خلال تشغيل الأطفال والاستغلال الجنسي الرخيص للمرأة كل ذلك في حماية الليبرالية المتوحشة المسندة لاقتصاد الفساد وحسب الخبير (Rimon Parcker) فإن موارد الجنات الضريبية (tax  haven) أو (Paradis Fiscale) تتشكل من 5% من أموال الجريمة و30% من أموال الفساد  و65%  من  الاختلاسات والتزوير والتهرب الجبائي والرشى" ورغم أن هذه التركيبة قد لا تثير إحساس المفسدين للمال العام ولعدم كشف حقائق فرص العمل كما يقول (Gay Houchon) بأن انعدام الحس الجرمي للمجرمين في حق المجتمع مرده بأن "المجرم لا يبدي حسا لعدم دقة الإحصائيات فيما يخص الإنقاص الجبائي (le criminologue n'est pas étonné de l'impression de statistiques en matière de soustraction fiscale) 

د)آلية ضمان الشفافية والإفصاح عن فرص العمالة الحقيقية وحالة التشغيل الاجتماعي:
 إن أعمال المصالح الجبائية في محاربة التهرب والغش الجبائي وأعمال مفتشيات العمل في محاربة الاقتصاد الخفي بكل أنواعه تنضبط وترشد وفقا لمعيار الإفصاح والشفافية وهي من الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد المستدام فهي ترتبط بالبحث عن تحقيق الإنصاف الجبائي وقيم النزاهة والعدالة والمصداقية والوضوح والمساءلة في الأعمال والأنشطة بما يتيح سهولة تداول المعلومات وإظهار فرص العمل وأنشطة العمل وضمان المنافسة النزيهة التي تضمن بدورها استمرارية الكسب المشروع والدخل العادل الدائم وتطهير بيئة الأعمال من المشاريع الوهمية والاحتيالية والسوداء.لكل ذلك فإن آلية مكافحة التهرب الجبائي والغش والعمالة الموازية هي من الأدوات الترشيدية الأساسية لضمان العمل المستدام والكشف عن فرص العمل الحقيقية للمجتمع وتحقيق للإنصاف الجبائي والعدالة الاجتماعية.
ثالثا: تحليل وتقييم تجربة النفقات الجبائية في المنظومة الجبائية الجزائرية من منظور الحكم الراشد
في هذا المحور يسعى الباحث إلى إظهار نتائج النفقات الجبائية المتخذة كتدابير لفائدة التشغيل والاستثمار والنمو الاقتصادي بتحليلها وتقييمها بمقاربة الإنصاف والتنمية وإظهار آليات الفساد الاقتصادي والمالي وتلمس آثاره ودوافعه كالفقر وبالبطالة على التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة وتتبع وتتطور عدم مساواة مع الزمن للرأس مال البشري في ميدان التشغيل والتدريب وسوق العمل و تحقيق الدخل باعتبار أن السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي والعدالة في توزيع الدخل إنما تنعكس على تحسين ظروف الاقتصادية والاجتماعية للفرد وتضمن تحقيق واستدامة التنمية المجتمعية الشاملة وأن سياسات التوزيع العادل للدخل والفرص المرتكزة على الإنفاق العام "نفقات جبائية ونفقات عامة مباشرة- استثمارية وجارية" وإيصال نتائجها لكل مكونات المجتمع وخاصة الفئة الهشة منه وإظهار ضمان المساواة في الفرص بين الأجيال، بتطور لنوعية الوظائف وفرص العمل وفق مفهوم العمل الدائم بما يدفع فعلا للتنويع الاقتصادي ويوفر مناخ الإبداع والابتكار ويدمج الأجيال في المحيط المعاصر والمساهمة والاستفادة من التطورات التكنولوجية ومن جني ثمار الرفاهية الاجتماعية بما يطابق المعايير الدولية السائدة في المجتمعات الأخرى وفقا لهذا المنظور نحلل تجربة النفقات الجبائية في المنظومة الجزائرية بالتطرق للنقاط التالية:
أ) الفساد الاقتصادي كأحد أسباب مشكلة البطالة في الجزائر
لا يغيب على ذهن الباحث أن ظاهرة البطالة تكاد تكون عامة بين مجتمعات العالم المتقدم أو المتأخر وأنه يفرق في نفس الوقت بين أعراض الفساد الاقتصادي وبين أسبابه المؤدية إلى البطالة والتي توجد في مقاربات دولية عديدة حتى في الدول المتقدمة حيث أثارت الدراسات الأمبريقية الحديثة التي أجريت في البلدان الصناعية من أن الأنشطة التي تشبه من الناحية الوظيفية تلك التي صنفت تحت مفهوم "اللارسمي" أو الاقتصاد الموازي وغير المشروع في العالم النامي تمر بمرحة تكاثر وخاصة من ناحية التنظيم والأهداف فإحياء ظاهرة المعمل المعرق swet shop ووجود أعداد كبيرة من المؤسسات غير الرسمية في المدن الأمريكية تكاثرت بأنشطة الخدمات وأعداد المواد الغذائية واستخدام العمل المكثف المعتمد على توظيف العمل الرخيص من نشاط الهجرة غير القانونية بقدوم آلاف المهاجرين غير الشرعيين ونفس الظاهرة انتشرت في كل دول أوربا وخاصة فرنسا، إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا
 وهذه الأوضاع العالمية مؤثر في وضعية الاقتصاد الجزائري الذي لا يعاني من العمل السري والاقتصاد الموازي فقط بل أصبح مكان عبور وطريق يسلك للهجرة السرية أو ما يعرف بـ(الحراقة) سواء من الداخل أو العابرة للحدود الوطنية ولذلك يمكن أن نبرز عوارض الفساد الاقتصادي في مايلي:
1- الانتشار الكبير للأنشطة غير الرسمية: وقد عرف الاقتصاد الخفي أو الموازي بالجزائر بتسميات عديدة حسب مراحل مختلفة منها "الطراباندو TRABANDON" وتجارة الحقيبة "الشنطة" البيع تحت الطاولة، بني عميس "الطايوان" السوق السوداء (Le marcher noir) "التهريب"، البيع دون فاتورة، المضاربة في العملة الصعبة، البازار، كراء السجلات التجارية والشهادات العلمية خاصة في مهن "المحاسبة، الصيدلة، الهندسة..."
2- استفحال الاقتصاد الأسود: كتجارة المخدرات و السلاح ، والدعارة، الاختلاس، الرشوة، النصب والاحتيال، السرقة، إهدار المال العام، ومن أبرزها إعلاميا فضيحة الخليفة بنك "1532 مليار دج" (التزلبيحة الكبرى: حسب تصريح مسؤول حكومي كبير) أي ما يعادل 15 مليار دولار، فضيحة صفقات تجارية "26 مليار دولار" فضائح مركب الحجار وسونا طراك. طونيك ...الخ. 
 وهذه الأمور تحتاج إلى دراسات لإظهار الحقائق بكل موضوعية بعيدا عن التهوين أو التهويل وهي لا تخرج عن إطار خصائص بلدان التحولات وهو ما تطرق إليه المسؤول الذي أدار جهاز المالية عديد المرات في كتابه الجزائر، "مديونية خارجية، فساد، ومسؤولية سياسية".

3- مشكلة التهريب على الحدود: رغم ترسانة القوانين الرادعة الصادرة في الفترة الأخيرة ورغم المجهودات الجبارة المبذولة في مكافحة الظاهرة إلا أنها أضحت مشكلة بكل معانيها  وكمؤشر جزئي فإن عدد قضايا المجمركة على مستوى المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان خلال الفترة (1990-2006) يظهر أرقام مرعبة  ووفقا للجدول أدناه
الجدول رقم( 01 )عدد قضايا التهريب المجمركة للفترة (1990-2006)
	السنة
	1990
	1995
	1998
	2000
	2002
	2004
	2005
	2006

	عدد القضايا المجمركة
	5058
	5253
	2552
	2625
	1316
	2293
	1999
	2724


المصدر: المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان
ويدفع الجدول السابق المحلل لتصور إحصائيات كلية على مستوى الوطن جنوبا وشمالا وشرقا و وغربا وبتفحص هذه القضايا نجد تهريب المخدرات في صدارتها بحيث أصبحت تحتجز بالأطنان!! ؟؟ وحولت المجتمع الجزائري من بلد عبور إلى بلد استهلاك وعبور !!!؟؟؟
4- الممارسة العانية لتجارة العملة الصعبة خارج الرقابة النقدية والجبائية: باستغلال فاضح لعوائد المتقاعدين بشكل مهين وأمام أنظار مصالح البنوك خاصة بنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك الجزائر الخارجي وفي ظل وجود قوانين رادعة ومعاقبة لحركة تدفق رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومحاربة المضاربة بالعملة.
5- بوروز ظاهرة تأجير الشهادات العلمية: خاصة ما تعلق منها بمهن الصيدلة، الطب، الهندسة، الخدمات والبعض منها يدرج في الحصول على صفقات المقاولات والإنجاز لقطاع الأشغال العمومية والفلاحة وغيرها فضلا عن تأجير السجلات التجارية وخاصة في مجال الاستيراد واستئجار حقوق ورخص المجاهدين للاستفادة من المزايا والنفقات الجبائية التي هي أموال عامة في مصدرها ومصبها. ولا غرابة أن أطروحات اختناقات نفق المرور قد تجسدت في عدم الإنصاف الاجتماعي لأصحاب الشهادات الجامعية العليا والكوادر التقنية المتخرجة حديثا إذا لم تحصل على نفس الوظيفة وبنفس فرصة العمل التي حصل عليها من سبقهم بل واكتسبوها بـأقل من شهاداتهم وهم لا يزالون فيها !!! في الوقت الذي أصبح المهندس والطبيب تمنح له عقود ما قبل تشغيل الشباب ووجه المهندس وحامل شهادة ليسانس لتدريس محو الأمية!!! وهي علامات للاستبعاد الاجتماعي والشعور بالغبن وإهدار للاستثمار الاجتماعي وتضييع أهم دعائم اقتصاد المعرفة وفقا لتطورات نظرية رأس المال البشري التي تؤكد على أن الأفراد عالي الخبرة والمهارة هم الذين يمثلون رأس مال بشري لا يقل أهمية ودورا في تحقيق النتائج النهائية عن رأس المال المادي و أن الإنفاق عليهم أنما هو استثمار وليس نفقة وتكلفة
. بل وصل الأمر إلى رحاب البحث العلمي من خلال  ظاهرة السطو على أبحاث ومجهودات الآخرين( حتى في دباجة الملتقيات العلمية الدولية وحملت شعار الحكم الراشد)، وفي دراسة عن حجم الاقتصاد الخفي في الجزائر أظهرت أن المتوسط السنوي لنسبة الدخل الخفي إلى الناتج الداخلي الخام خلال الفترة (1970​- 2004) بلغت 25%  وفقا لمؤشرات (VITO.TANZI) 
  وأن هكذا نسب من الاقتصاد الخفي إنما تدل على نسبة اللاعدلة واللامساواة في الكسب الجاد الشريف  ويخل بالمنافسة الشريفة في مجال الأعمال وفرص العمل ويعطل العمل المستدام.

6- استفحال ظاهرة غير المتمدرسين ضمن الفئات العمرية النشيطة للمجتمع حيث تبين التقارير أن نسبة غير المتمدرسين إلى العدد الإجمالي من فئة (16-17 سنة) تشكل 54% وتشكل فئة أكثر من 18 سنة نسبة (%60) 
 مما يشكل رافدا قوي للاقتصاد الموازي واقتصاديات الفساد.
7- عدم التنوع الاقتصادي (التركيز على عائدات الريع البترولي): إذ لا يشكل الناتج خارج المحروقات سوى أقل من 2%  كمؤشر لكل البرامج التنموية من الاستقلال إلى يومنا هذا وأن الاعتماد على الإنفاق العام في خلق فرص العمل من خلال مشاريع الإنعاش الاقتصادي ومشاريع دعم النمو والبرنامج الخماسي (2009-2014) جعل ارتباط مشكلة البطالة بتغيرات عائدات المحروقات وأصبحت فرص العمل ترتكز على القطاع العام الذي احتكر خلق فرص العمل وشروط العمل وأصبحت له حرية التصرف دون مساءلة فعلية وشفافة ولذلك يخشى أن  تنطبق عليه المعادلة التالية: "الفساد = درجة احتكار القرار + حرية التصرف - المساءلة"
. وتظل التنمية المعتمدة على استغلال المحروقات من غير تنويع اقتصادي تنمية غير مستدامة. 
8- الزحف الريفي على المدن وتريفها ونمو العشوائيات والمضاربات العقارية: ويبرز ذلك في قطاع الإسكان والأراضي والأسواق الأسبوعية والجهوية وفي المهن الحرفية للبناء والخدمات بما يثبط الرغبة الحقيقية في العمل الجاد والكسب المشروع وبالمقابل يغري فئات عديدة لتحذو حذو الكسب غير المشروع والاستفادة من مظاهر الجنات الضريبية وأعمال الجريمة والاقتصاد الأسود.
ب) الآليات الجبائية وشبه الجباية المحفزة للاستثمار والداعمة لاستحداث مناصب الشغل: ومنها
1-تخفيف وعصرنة الأعباء الجبائية كأداة لدفع الاستثمار: فلقد بذلت جهود جبارة  من أجل تعبئة حقيقية لكل الطاقات المنتجة لتحفيز الاستثمار فإنه يتعين على الإدارة الجبائية أن تساهم في تخفيف الأعباء الجبائية وشبه الجبائية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من هذا التحدي
  وقد وفرت سلة تخفيضات وتسهيلات ترمي إلى ضمان توزيع أفضل للعبء الجبائي وإلى تحقيق الإنصاف الجبائي.ومن هذه الآليات للفترة( 2004-2011 )نجد ما يلي.
· الإعفاء الكلي من الضريبة على أرباح الشركات للمشاريع التي أنشأها الشباب والمؤهلة للاستفادة من صناديق (الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، أو صندوق القرض المصغر أو صندوق التأمين على البطالة) لفترة 3 سنوات ترفع إلى 6 سنوات إذا كانت النشاطات الممارسة في منطقة يجب ترقيتها وتمدد إعفاءات السابقة لمدة سنتين إضافيتين في الحالتين إذا تعهد المستثمرون بتوظيف ثلاثة عمال ( 03) لمدة غير محددة.
· الإعفاء بنفس الكيفية السابقة من الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) اعتبارا من الشروع في الاستغلال وليس الانجاز فقط.
· الإعفاء من رسم نقل الملكية وجميع حقوق تسجيل عقود الشركات التي ينشأها الشباب المرشح للإستفادة من الصناديق المذكورة أعلاه.
· الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المشتريات للمواد واللوازم والخدمات التي تدخل مباشرة في الإنجاز الإستثماري الخاص بالإنشاء و التوسيع ويشمل هذا الإجراء السيارات السياحية إذا كانت تشكل الأداة الرئيسية في النشاط.
· تقليص الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات بنسبة (50%)  لفائدة المؤسسات التي تستحدث مناصب شغل جديدة وتحافظ عليها شرط ألا يتجاوز هذا التخفيض مبلغ 01 مليون دج. 

· تمديد الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات غير المستفيدة من الصناديق السابقة من 03 سنوات إلى 05 سنوات إذا استحدثت أكثر من 100 منصب شغل عند انطلاق النشاط. 

· الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسم على القيمة المضافة والرسم على التحويل لكل عمليات الإقتناء المحلية أو مستوردة لفائدة مؤسسات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار.
· إعفاء النشاطات التجارية المقامة حديثا في أماكن مهيئة من طرف الجماعات المحلية بشكل تدريجي من الضريبة الجزائية الوحيدة (L.U.V) كما يلي:
* إعفاء كلي خلال السنتين الأولتين بمعدل 5% الذي يطبق على رقم أعمال يصل إلى حدود 10.000.000 دج.
ـ تخفيض 70% من نسبة 5% أي (1.5% فقط) خلال السنة الثالثة الموالية.
ـ تخفيض 50% من نسبة 5% أي (2.5% فقط) خلال السنة الرابعة.
ـ تخفيض 25% من نسبة 5% أي (3.75% فقط) خلال السنة الخامسة. 

2-تخفيف وتسهيل الإجراءات شبه الجبائية: (Para fiscale)
* الإعفاء من الاشتراكات الإجمالية لفائدة كل هيئة مستخدمة تشرع في تكوين أو رفع مستوى عمالها ويتكفل بذلك الصندوق الوطني للتامين على البطالة لمدة ثلاثة أشهر.
* التخفيض الكلي لحصة أرباب العمل للاشتراك في الضمان الاجتماعي لفائدة كل هيئة مستخدمة توظف تسعة (09) عمال أو أكثر لمدة سنة.
* تكفل الدولة بحصة أرباب العمل في الضمان الاجتماعي والمحددة بـ 7% في إطار المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات.
* تخفيض حصة اشتراك أرباب العمل على توظيف كل طالب شغل بنسبة 20% في شمال البلاد إذا كان التوظيف لمدة 12 شهرا 28% لطالب الشغل الأول مرة في شمال البلاد. 36% بالنسبة لكل عمليات التوظيف التي تتم في مناطق الهضاب العليا والجنوب. 

3- تدعيم تمويل المؤسسات: من خلال:
* تخفيض نسبة الفائدة للقروض الممنوحة من قبل البنوك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 
إستخدام النشاط أو توسيعه وفقا لتوزيع الجغرافي التالي:ـ الجزائر، وهران، عنابة 2.5%.- ولايات الجنوب والهضاب العليا 1.5%.ـ الولايات الأخرى 1%.* منح قروض بدون فوائد من قبل صندوق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في حدود 25% للاستثمارات التي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون دج.* إقرار تمويل على المدى الطويل تضعه الخزينة في متناول البنوك لفائدة المؤسسات بمبلغ مخصص خلال القانون المالية لسنة 2008 بـ 100 مليار دج.* إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار على مستوى الولايات وفقا للقانون المالية 2009.* ـ دعم الخزينة لفوترة الكهرباء بخصوص النشاطات خارج القطاع الفلاحة في ولاية الجنوب ويأثر رجعي إلى غاية 2008.

4- التكفل بالعاطلين عن العمل وتدعيم خلق فرص العمل: من خلا ل
* منح قروض بدون فوائد من قبل الصندوق الوطني للتأمين على البطالة للأشخاص البالغين من العمر 30 إلى 50 سنة في حدود ( 20-25%) حسب المنطقة ومبلغ الكلي للإستثمار المحددين بـ( 5 و10  ملايين دج) في المجموع *ـ تخفيض نسبة الفوائد على القروض الممنوحة من قبل البنوك في حدود (60%-95%) حسب القطاعات والمناطق. *ـ تخفيض نسبة الفائدة بـ70% من التكلفة الكلية للنشاط الذي يتراوح تمويله بين (100.000 و 400.000) الممنوح من القرض المصغر.
جـ- تخصيص صناديق خاصة لمعالجة البطالة واستدامة مناصب العمل :حيث تم تخصيص صناديق خاصة لدى وزارة العمل والتشغيل والتضامن الوطني وفقا للحسابات الخاصة خارج  للميزانية العمومية ومنها:
1- الحساب 302.078 – الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب 
2- الحساب 302.117 – الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر 
3-                     - الصندوق الوطني لتأمين على البطالة
د-رسم لوحة قيادة حول واقع التشغيل والبطالة في الجزائر :  وذلك من خلال إيجاد معطيات محينة على معدل البطالة والفئة الناشطة بالجزائر إذ تشير الإحصائيات أن نسبة البطالة في الجزائر خلال الفترة    (1999-2008) كانت وفقا للجدول أدناه 

 ـ الجدول رقم (02) معدل البطالة للفترة 1999-2008
	السنة
	1999
	2001
	2004
	2005
	2006
	2008

	المعدل%
	29.3%
	28.3%
	17.7%
	15.3%
	12.3%
	11.7%


المصدر: وزارة العمل www.mtess.gov.dz
 أن نسبة البطالة في نهاية السداسي الأول لسنة 2011 هي اقل أو تقارب 10% وان الهدف المتوخى في نهاية 2014 إنما الوصول إلى المعدل العالمي أي بين 7   %و5%
2-إظهار الفئة الفعلية التي تعاني من البطالة ضمن الطبقة النشيطة من السكان:  وقد تم تحديد الفئة العاطلة خلال الفترة 2003-2006 حسب الجدول أدناه
ـ الجدول رقم (03) الفئة البطالة حسب السن
	السنة
	2003   
	
	2006
	

	الفئة أقل من 30 سنة
	1.505.297
	72.4%
	879.879
	70.1%

	الفئة أكبر من 30 سنة
	572973
	27.6%
	370.962
	28.9%

	المجموع
	2078.270
	100%
	1.240.481
	100%


المصدر احصائيات وزارة العمل www.mtess.gov.dz
3-حصيلة مناصب الشغل المستخدمة خلال الفترة( 1999الىجويلية 2010)
تشير الإحصائيات الرسمية أن الآليات التي اتبعت في معالجة مشكلة البطالة قد ساعدت في خلق مناصب شغل وتقليص البطالة وفقا للمعطيات ادناه: 

 الجدول رقم (04): مناصب الشغل المستخدمة خلال العشرية 1999 وإلى غاية السداسي الأول سنة 2010.
	البيان
	مجموع مناصب الشغل المستحدثة خلال 1999-2009
	مناصب الشغل المستحدثة 2009 فقط
	مناصب الشغل المستحدثة في السداسي الأول سنة 2000

	مناصب شغل مقدمة من قبل الإدارات العمومية
	
	1052.918
	340324

	معادل مناصب شغل الدائمة المستخدمة سنويا في إطار الورشات
	3.360.188
	406980
	33200

	المجموع
	8.104.046
	1.459898
	672.324


المصدر الوزارة الأولى: بيان رسم العامة www.premier-ministre.gov.dz
 وهي نتائج جد هامة وتعكس دور النفقات الجبائية في استحداث العمل المستدام ويلاحظ من الجدول أعلاه أن صيغ التشغيل المختلفة (الوظيفة العمومية والاستثمار العمومي وعقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني والقرض المصغر) كلها مجتمعة حصلت النتائج أعلاه في القطاع الرسمي و لكنها بالمقابل لم تبرز معطيات المرحلة الخاصة بتدفق الأعداد الهائلة من خريجي الجامعات أو من غير المتمدرسين الذين لفظتهم نهاية الدراسة الثانوية خاصة الفئة العمرية بين (18 سنة إلى 30 سنة) وكذلك مناصب الشغل المستحدثة من قبل كل الآليات الأخرى كآليات تشغيل الشباب وآليات الإدماج المهني وآلية التأمين على البطالة وآليات القطاع الخاص بكل تفريعاته و لتقيم كل هذه المعطيات بمنظور الرشادة يقتضى الأمر اعتماد  إجراءات تعزيز الشفافية في ميدان الشغل وتطهير الاقتصاد من المنافسة غير النزيهة وان كانت ليس بالقدر الكافي كما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة غي نهاية سنة2009  أن استمرار آليات الفساد الاقتصادي خاصة في التشغيل الموازي قد أفضت الرقابة التي أجريت سنة 2009 إلى الإبلاغ عن أزيد من 100000 مخالفة وأكثر من 160000 مخالفة لتشريع العمل ولم تختلف مراقبة النشاط التجاري على هذا المستوى حيث السداسي الأول فقط من سنة 2009 سجل  تحرير 160000 محضر برسم مخالفة الممارسات التجارية وثم عرض 150000 ملف على العدالة !!! مما يعني أن حجم العمالة بالقطاع التجاري وقطاع المهن الخاصة غير مكشوفة بكل شفافية وماتزال تتحكم فيها آليات الاقتصاد الخفي وتثبط العمل الجاد الشريف وتبعث على التكاسل والربح السريع غير المشروع وهو مايرسم وضع الطاقة التشغيلة المعطلة  كما قال القائل 
وخال يشتهي عمل .............وذو عملا به ضجر

ورب المال في تعب.............وفي تعب من افتقر
كل ذلك يجعل من حوكمة النفقات الجبائية مبررة وآلية لا مناص منها في تعزيز قدرات تمويل التنمية المستدامة وتحقيق العمل المستدام.
الخاتمة:
في اختتام هذه الورقة البحثية يتوصل الباحث إلى ابداء الملاحظات والاستنتاجات التالية:
*- اسباب الفساد الاقتصادي تقوض اليات التحقيق التنمية المستدامة وتهدر القدرات المجتمعية سواء تعلق الأمر برأس المال المادي أو رأس المال البشري وتوسيع من فجوة الفقر واللامساواة.
*- مدخل الحكم الراشد وحكومة النظام الجبائي والنفقات الجبائية  وترشيد الانفاق العام آليات أساسية لتحقيق العدل والإنصاف على مستوى الأعمال وفرص العمل وضمان لحقوق الأجيال القادمة.
*- رغم الجهود الجبارة التي بذلت بالجزائر لحل مشكلة البطالة خلال السنوات الأخيرة الحالية و لتطوير وترقية مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية بالجزائر وفي ظل وفرة النفقات العامة ذات المصدر الجبائي المعتمد أساس على استغلال المحروقات إلا أن ذلك لم يواكبه وعي اجتماعي حقيقي مبني على العدالة واليقين وتبصر استراتيجي لآليات تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة المستدامة. 
*- انعدم التنويع الاقتصادي ليس مرده الاعتماد على استغلال المواد الأولية (المحروقات) فقط بل لانتشار آليات عوارض الفساد في البرامج التعليمية الجامعية ومخرجات قطع التعليم الذي لم يبرز الابتكارات والاختراعات بما يوسع من السلع والخدمات الني يحتاجها المجتمع وهي عديد وعلى الأقل منها منتجات البترول الكافية لإحداث مصادر دخل وفرص عمل مستدامة مادامت الأمة تستورد منتجات ومشتقات البترول في عديد المجالات والتخصصات. 
*-إن المنهج التنموي البديل الذي يستند إلى دعائم المجتمع الجزائري وفقا لمواثيقه الأساسية ولتطلعات شهدائه الأبرار ورموز قيادته الصادقين كفيل بتحقيق العدالة الإجتماعية على المستوى الجبائي ومستوى التشغيل والاستثمار وبالتالي تحقيق التنمية الشاملة المستدامة ويضمن العمل المستدام.
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